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يعد الاقتراب من أسعار الخبز 
في مصر من الملفات الحساسة 

ولأهميته يطلق عليه مصريون 
”العيش“ ما يعني أنه يمثل مرادفا 
للحياة، لذلك عندما أشار الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي إلى رفع 
الدعم عن الخبز قبل نحو أسبوعين 

جاءت ردود الفعل سلبية تجاه 
الخطوة، بما جعل الحكومة تتمهل 

ولم تقدم حتى حينه على رفع الدعم 
عنه.

يعتمد الاقتصاد المصري في 
جانب كبير منه على الجباية 

وفرض المزيد من الضرائب ويتحمل 
المواطنون الكثير من الأعباء الإضافية 
نظير الحصول على السلع والخدمات 
الأساسية، بينما لم يجد ملف الزيادة 

السكانية العناية الكافية للتعامل 
معه كأحد الأسباب الرئيسية للأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة.
وقد يجهض هذا الملف جهود 

التنمية ويقلل من فوائد المشروعات 
الحكومية الواعدة ويضاعف من 

نسبة الفقر التي تقترب حاليا من 30 
في المئة، ويفقد الجدوى الحقيقية 
للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة 

والتي لعبت دورا مهما في الحد من 
الآثار الكارثية التي كانت متوقعة إذا 
استمر التكلس وعدم تجديد المنظومة 

الاقتصادية.
يصل سكان مصر إلى نحو 105 
ملايين نسمة، بزيادة سنوية تقترب 
من 1.8 في المئة، وأخفقت الكثير من 

التحركات التي حاولت وقفها أو 
تخفيضها، فكل البرامج التي دعت 

إلى الحد من زيادة السكان على 
مدار أربعة عقود فشلت في التوصل 
إلى نتيجة تقنع الناس بالاستجابة 

لنداءات الحكومة 
المتكررة، 

حيث 

يراها غالبية الناس لا تخاطبهم، 
وتخاطب فئة ضئيلة لا تعاني أصلا 

من أزمات اقتصادية أو اجتماعية.
تحتاج هذه البرامج التركيز على 
الفئات المعنية التي لا ترى غضاضة 
في أن يغص البيت بالأطفال، ويتم 
توجيهها إليهم مباشرة بناء على 

دراسات واقعية تتكفل بتوفير أفضل 
السبل الناجعة للتعاطي مع الظاهرة، 

لأن انفلاتها سوف يؤدي إلى 
مشكلات قد يصعب تطويق تداعياتها 

السلبية لاحقا عندما تنضب حيل 
الحكومة في سد العجز المادي الناجم 
عن الزيادة السكانية عبر اللجوء إلى 

سلاح تحريك الأسعار.
يعود فشل الحكومات المتعاقبة 
في السيطرة على الزيادة المستمرة 

إلى اصطدام جهودها بعادات وتقاليد 
وميراث ثقافي وديني عميق لا يؤمن 
بضرورة تحديد النسل عند طفلين أو 

ثلاثة، وعدم قدرة الجهات الرسمية 
على تقديم إغراءات وفرض غرامات 
على كل من يتجاوز هذا العدد خوفا 
من الدعاية المضادة التي يقوم بها 

الكثير من شيوخ السلفية الذين 
تصدوا مبكرا لكثير من التصورات 

والقوانين الرادعة.
يتولى هؤلاء العمل على ترسيخ 
فكرة رفض تحديد النسل من منطلق 

ديني ويسوقون خطابا تشويقيا 
وتحذيريا يلقى قبولا من شريحة 

كبيرة من المواطنين ما يتسبب في 
تخريب خطط الحكومة التي تسير 

في اتجاه فرملة الزيادة بينما يعمل 
آخرون في الاتجاه المقابل لها من دون 

أن تتمكن من تقويض دور العاملين 
في هذا الطريق.

يجد الدعاة السلفيون الفضاء 
الاجتماعي بيئة خصبة لرسائلهم 

التي يبثونها ليلا ونهارا من خلال 
وسائل دعائية مختلفة، ولا تتمكن 

الحكومة من مجابهتها، 
بما يعني أن 

البرامج التي تتبناها وتكلفها مبالغ 
مالية هائلة تذهب أدراج الرياح، ومن 

الطبيعي في هذه الحالة أن يكون 
مردودها ضئيلا في القاعدة العريضة 

من المجتمع التي تنجذب للخطاب 
السلفي وما ينطوي عليه من دغدغة 

للعواطف الدينية.
لم يتمكن دعاة 
المؤسسة الدينية 

الرسمية في مصر 
من فرملة السلفيين 

الذين يبيحون 
تعدد الزوجات 
ويشجعون على 

كثرة الإنجاب 
بذريعة أن ذلك يمثل 
إضافة قوية للإسلام، 
الأمر الذي ينسجم مع 

هوى مواطنين 
يتقربون إلى 
من يعزف 

نغمة تتسق 
مع رؤيتهم 

الخاصة 
بفكرة 
زيادة 

النسل كلما 
استطاعوا إلى 

ذلك سبيلا.

تستسهل الحكومة المصرية 
الحالية رفع أسعار السلع والخدمات 
بصورة مبالغ فيها أحيانا لسد جزء 
من العجز الكبير في الموازنة العامة 

للدولة بدلا من التفكير في حلول 
أخرى، ولا تقوم بما يكفي لإقناع 

الناس بضبط الزيادة السكانية لأن 
العواصف التي تصطحبها الأولى أقل 

من نظيرتها في حالة إجبار الناس 
على الالتزام بإنجاب عدد معين من 

الأطفال يساعدون أسرهم في توفير 
سبل العيش لدى الطبقات الفقيرة.

هناك تقصير اجتماعي فاضح في 
العمل على نشر التوعية وتوصيل 
رسالة الحكومة بشأن أهمية الحد 
من الزيادة السكانية المخيفة، فكل 
التحركات التي قامت بها لم تجد 

أصداء بين الناس ومع ذلك لم تتغير 
آليات ووسائل المواجهة العقيمة، 

وثمة إصرار لرفض القيام بتعديلات 
في الإجراءات فتتسع الهوة بين 

الزيادة في الأسعار والسكان.
وصل الانفجار السكاني إلى 

مستوى مخيف في مصر، وعجزت 
تصورات وأفكار الحكومة عن توظيفه 

بشكل جيد في مجالات يمكن أن تدر 
فوائد للدولة، بما يعني احتمال أن 

تتمخض هذه الأوضاع عن العديد من 
المشكلات المسكوت عنها، لأن الزيادة 

تصطحب معها أمراضا متباينة 
تنخر في المجتمع ولا تستطيع أجهزة 

الدولة استيعاب روافدها المختلفة 
بصورة ربما تزيد الموقف تأزما.

تنظر شريحة كبيرة من الأسر 
في الريف المصري إلى كثرة الإنجاب 

بحسبانه عزوة اجتماعية ومصدرا 
لتحسين الدخل الاقتصادي، وهي 
مشكلة معقدة وتضاعف من أزمة 

عمالة الأطفال والتهرب من التعليم 
وزيادة منسوب الفقر والجهل 

والمرض، فالبعض يعتبرون كثرة 
الأطفال بمثابة استثمار حيث 

يتوجهون إلى سوق العمل في سن 
مبكرة لمساعدة الأب ما يمنحهم 

حصانة ذاتية ويمنعهم من الاستجابة 
لنداءات الحكومة التي أصبحت 
مطالبة بسد الفجوة في ارتفاع 

الأسعار على طريقتها.
يعد استهداف الخبز (العيش) 
واحدة من الحلقات الضيقة، فقد 

بالغت الحكومة في رفع أسعار الكثير 
من السلع الفترة الماضية كأنها لم 

تجد أمامها طريقا سوى الاستدارة 
لتحريك ملف الخبز المسكوت عنه 

منذ سنوات فالاقتراب منه يمكن أن 
يفجر مشكلات جانبية عدة ما يفرض 
أن تكون كل مقاربة نحوه مبنية على 

حسابات دقيقة وعميقة.
على الحكومة أن تفكر بطريقة 
عملية وتعترف بأن هناك تقصيرا 
فجا في التعامل مع أزمة الزيادة 

السكانية وأن الحلول المطروحة منذ 
فترة غير منتجة، بالتالي البحث 

عن خطط بديلة تتواءم مع الأجواء 
الاقتصادية في مصر وطقوسها 

الاجتماعية ولوازمها الثقافية 
المتجذرة، وتتمكن من سد الثغرات 

التي أدت إلى عدم التوصل إلى 
نتيجة مرضية، فمواصلة الدوران في 

دائرة مفرغة سوف يقود إلى المزيد 
من الأزمات.

بوادر مرحلة جديدة في رحلة 
الأزمة اليمنية يبدو أنها بدأت 
بالفعل مع تعيين هانس غروندبرغ 

مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، وهو 
الدبلوماسي الذي عمل منذ عامين 

تقريبا كسفير للاتحاد الأوروبي.
ويتزامن تعيين الدبلوماسي 

السويدي الذي رعت بلاده التوقيع 
على اتفاق وقف إطلاق النار في 

الحديدة في ديسمبر 2018، مع 
وصول الجهود الدولية إلى طريق 
مسدود في ما يتعلق بالمضي قدما 

في خطة السلام الجزئية التي أنهى 
بها المبعوث السابق مارتن غريفيث 

مسيرة الفشل الأممية في اليمن 
والتي وصفت بأنها أشبه ما تكون 
بمساع عقيمة لبث الروح في جسد 

السلام المتحلل.
ويكمن الخلل من وجهة نظري 
في غياب الواقعية السياسية التي 

يتعامل بها المجتمع الدولي مع 
تعقيدات الملف اليمني، والقفز على 

الكثير من الحقائق والمعطيات 
التي تكونت خلال أكثر من عقد من 
الصراع والحرب، إضافة إلى ربط 

الملف اليمني مؤخرا بملفات إقليمية 
أكثر تعقيدا، كما هو حال الملف 

النووي الإيراني الذي يديره العالم 

بطريقة مشابهة لطريقة التعامل 
الفاشلة مع الأزمة اليمنية.

ومن بين كل هذه الثغرات، يستمد 
الحوثيون رهاناتهم التي لا تعبأ بما 

يريده العالم، بل بما تريد الجماعة 
تحقيقه على الأرض، مستغلة فترات 
الانتقال التي تخللت انتقال السلطة 
في واشنطن من الحزب الجمهوري 
إلى الحزب الديمقراطي، وما رافق 
ذلك من قرارات على صلة بالخلاف 

الأميركي الداخلي وتصفية الحسابات 
بين بايدن وسلفه ترامب وفي مقدمة 
ذلك قرار شطب الحوثيين من قائمة 

الجماعات الإرهابية.
وعلى ذلك المنوال يراهن 

الحوثيون وفقا لشواهد عديدة على 
الفجوة الدبلوماسية التي سيتركها 
تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة 

خلفا للمبعوث السابق مارتن غريفيث 
الذي تمخضت مسيرته الطويلة في 
اليمن بمسودة خطة ليس إلا، لوقف 
إطلاق النار انقلب عليها الحوثيون 

في اللحظات الأخيرة من ولايته، 
وعيونهم على حالة التيه ورحلة 

البحث عن خيوط اللعبة اليمنية التي 
سيمضي المبعوث الجديد شطرا من 

ولايته وهو يبحث عنها، مبتدئا على 
الأرجح من نقطة الصفر.

ونقطة الصفر تلك التي سينطلق 
منها المبعوث الأممي الحالم الجديد، 
صنعها في الواقع الانقلاب الحوثي 
على كل التفاهمات والمقاربات التي 

صنعتها العشرات من الزيارات التي 
قام بها سلفه إلى صنعاء مسنودا 

بحراك أممي، أميركي وأوروبي غير 
مسبوق، انتهى بوساطة عمانية 

عادت من صنعاء إلى مسقط بمبادرة 
صفرية جديدة، يمكن اختصار 

فحواها في عبارة واحدة وهي: 
الشروط الحوثية لاستسلام مدينة 

مأرب التي تحولت إلى عقدة المنشار 
الحوثي، الذي التهم في طريقه 

العشرات من المناطق اليمنية خلال 
العامين الأخيرين مستفيدا من حالة 

الارتباك الدولي وحمى الصراع 
المستعر بين القوى والمكونات 

المناهضة له.

ولا تشي التصريحات التي تلت 
فشل تمرير خطة وقف إطلاق النار 
في اليمن وانتهاء مسيرة المبعوث 

البريطاني بأي مؤشرات مبشرة لحل 
يمني قادم، في ظل استمرار أسباب 

الإخفاق والفشل التي ما تزال تتصدر 
جبهة المناوئين للحوثي الذين لم 

يعوا أهمية عامل الوقت الذي يصب 
في صالح إيران ومشروعها في 

المنطقة.
ومع كشف وسائل إعلامية 

عن إرسال بريطانيا لقوات خاصة 
لملاحقة متورطين مفترضين في 
استهداف ناقلة النفط ”ميرسر 
ستريت“ قبالة سواحل اليمن، 

وانكفاء المواقف الأممية على الملف 
الإنساني بحسب ما تشير أجندة 

المبعوث الجديد وقائمة اهتماماته، 
وعودة الحديث، إعلاميا على الأقل، 

عن خطط وترتيبات المرحلة الانتقالية 
في اليمن، يبدو أن ملف الأزمة 

اليمنية مقبل في ما تبقى من العام 
2021 على تحولات ومنعطفات حادة، 

سيكون العامل الحاسم فيها على 
المستوى الخارجي مصير مشاورات 

استئناف الاتفاق النووي مع طهران. 
وداخليا، المشهد الأخير الذي ستبدو 

عليه الخارطة اليمنية سياسيا 
وعسكريا ووضع الحكومة ”الشرعية“ 
على رقعة التفاعلات المتسارعة التي 

ستحمل معها المزيد من المفاجآت غير 
المتوقعة خلال الأشهر القليلة القادمة.

} والزيادة السكانية في مصر
ْ

استهداف {العِيش

استهداف {العيش} يعد واحدة 
من الحلقات الضيقة فقد بالغت 
الحكومة في رفع أسعار الكثير 

من السلع الفترة الماضية كأنها 
لم تجد أمامها طريقا سوى 

الاستدارة لتحريك ملف الخبز 
المسكوت عنه منذ سنوات

نقطة الصفر التي سينطلق 
منها المبعوث الأممي الجديد 

تسبب بها الانقلاب الحوثي 
على كل التفاهمات التي 

صنعتها العشرات من الزيارات 
التي قام بها سلفه إلى صنعاء 
مسنودا بحراك أممي أميركي 

وأوروبي غير مسبوق

أيام عاصفة في انتظار الملف اليمني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إلى الحد من زيادة السكان على
مدار أربعة عقود فشلت في التوصل 
إلى نتيجة تقنع الناس بالاستجابة 

لنداءات الحكومة 
المتكررة، 

حيث 

التي يبثونها ليلا ونهارا من خلال 
وسائل دعائية مختلفة، ولا تتمكن 

الحكومة من مجابهتها، 
بما يعني أن

للعواطف الدينية.
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